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للاتحاد البرلماني الدولي 148الـالعامة  الجمعية   

2024آذار/مارس  27 – 23جنيف،   
 

 إعلان جنيف 
 الجسور منالدبلوماسية البرلمانية: بناء 

 أجل السلام والتفاهم 

 للاتحاد البرلماني الدولي 148ـالجمعية العامة العليه صادقت 
 )2024ذار/مارس آ 27 ،جنيف(

للاتحاد البرلماني الدولي في  148الـ العامة من جميع أنحاء العالم، المجتمعين في الجمعية تنحن، أعضاء البرلما�
جنيف، سويسرا، نؤكد من جديد التزامنا بالدبلوماسية البرلمانية لمواجهة التحد�ت المتزايدة للسلام والأمن 

 .الدولي

والتوترات الجيوسياسية، وازد�د  النزاعاتمن تجدد فم باضطراب وعدم استقرار كبيرين. نجتمع في وقت يتسإننا و 
ح في الأفق، للآثار المدمرة لتغير المناخ والأخطار الاستقطاب الاجتماعي وسباق التسلح العالمي الجديد الذي يلوّ 

تؤكد التحد�ت المتعددة الأوجه والمستعصية التي نواجهها على الحاجة  -التي يشكلها الذكاء الاصطناعي 
استجابة تطلعية ودائمة تتعلم من الماضي وتتجاوز الحلول التقليدية. وبينما وهي الملحة إلى وجود مجموعة، 

 شهد المعقد، يصبح من الواضح بشكل متزايد أن التصدي لهذه التحد�ت المعقدة يتطلب التزاماً نتصفح هذا الم
 .ببناء أساس مرن للسلام الدائم، متجذر في التمسك بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية مشتركاً  عالمياً 

ى الحوار والاحترام المتبادل وتحقيق ونختتم هذه الجمعية بالاعتراف بإمكا�ت الدبلوماسية البرلمانية القائمة عل
الأهداف المشتركة، باعتبارها وسيلة هامة لبناء الثقة، وتعزيز التعاون، وتبادل الممارسات الجيدة، وتعزيز مساهمة 
البرلما�ت والبرلمانيين في بناء سلام عالمي دائم. ونسلم بأن أدوات الدبلوماسية البرلمانية تشمل الرابطات الثنائية 

الصداقة. ونرحب بعمل  ومجموعاتتعددة الأطراف، مثل المؤسسات البرلمانية الدولية، وتبادل الموظفين، والم
، نزاعالاتحاد البرلماني الدولي للمساعدة في تعزيز الحوار السياسي المفضي إلى بناء السلام والحل السلمي لل

الصدد. كما ندعو الاتحاد البرلماني الدولي إلى دعم ونشجع الاتحاد البرلماني الدولي على مواصلة جهوده في هذا 
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فريقية لحل غير دستوري في القارة الإ ومرافقة العودة إلى سيادة القانون في البلدان التي خضع العديد منها
 للبرلمان.

ل مسؤوليتنا عن بناء جسور التفاهم بين الأمم، وإحلا ن ندرك تماماً و فنا ممثلين للشعب، نحن البرلمانيوبوص
السلام للمواطنين، وإيجاد توافق في الآراء بشأن كيفية التغلب على العقبات المشتركة. ويضطلع البرلمانيون كذلك 

في ضمان أن تكون الجهود الرامية إلى التفاوض بشأن عمليات السلام والمعاهدات وغيرها من  فعالبدور 
كمة والقيم التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، الاتفاقات الدولية متجذرة في احتياجات الشعب، مع مراعاة الح

 اً شروط التي تعتبربأن البرلمانيين يتمتعون بمكانة فريدة لضمان الامتثال لسيادة القانون والمعايير الدولية،  نعترف
أساسية لاستعادة ظروف التعايش السلمي والتخفيف من حدة التجزئة المتزايدة للمجتمعات والنظام المتعدد 

  الأطراف.

، وكذلك جميع الانتهاكات للقواعد والمبادئ نزاعإننا ندين جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تنشأ أثناء الو 
الإنساني. وفي هذا الصدد، يجب أن  الدولي للقانون الدولي، ولا سيما القانون الرئيسية والمعتقداتالأساسية 

لحالة الشباب الذين يخاطرون، عندما يواجهون الاضطراب في سنواتهم التكوينية، بأن ينشأوا  خاصاً  نولي اهتماماً 
ات وبناء نزاعكجيل ضائع، وأن نعترف بالدور الحيوي الذي يمكن بل وينبغي أن تؤديه المرأة في منع نشوب ال

على تعزيز وحماية هذه الحقوق  بفعاليةالسلام. والدبلوماسية البرلمانية أداة حاسمة في تمكين البرلمانيين من العمل 
عن النهوض بالمبادئ الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان في جميع أنحاء  والمعايير على الصعيد الوطني، فضلاً 

 العالم.

وعلاوة على ذلك، نسعى إلى إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان بالتشديد على أهمية التصديق على القانون 
 بالغة الأهميةوالصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وتنفيذها بفعالية على الصعيد الوطني كخطوة  الإنساني الدولي

لضمان استفادة الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية منها. وبالمثل، نتفق على العمل على نشر 
 المنظورتدريب الذي يراعي ال على أوسع نطاق ممكن بين السكان ككل، وتوفير القانون الدولي الإنساني

 للقوات المسلحة وقوات الأمن بشأن هذا الموضوع، وز�دة مساءلة هذه القوات عن أعمالها. دريالجن

لمنع نشوب  الركن الأساسيونكرر بقوة التزامنا بدعم سيادة القانون، على الصعيدين المحلي والدولي، بوصفه 
عن إيماننا بالحوار والدبلوماسية كأداة لا غنى عنها لتحقيق سلام دائم. ونحث جميع  ات وحلها، فضلاً نزاعال
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وبروتوكوليها  1949لعام لمسلح، على التقيد الصارم باتفاقيات جنيف  نزاعالدول، ولا سيما تلك الأطراف في 
العدل الدولية وغيرها من دون استثناء. وبالإضافة إلى ذلك، ندعو إلى ز�دة اللجوء إلى محكمة من الإضافيين، 

 المؤسسات القضائية الدولية بوصفها آليات أساسية لحل المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية.

ندين الز�دة الأخيرة في الكراهية القائمة على الهوية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الكراهية الدينية،  ونحن
دفع هذه الظاهرة. ونحن ندعو إلى عمليات حوار كلي  و�سف للاستقطاب السياسي الذي يساعد على

يشارك فيها ممثلون عن الأد�ن والمعتقدات والمنظمات الدينية من أجل استكمال الجهود المبذولة للتخفيف من 
حدة العنف وتعزيز السلام والإدماج والتفاهم. نلتزم بمواصلة عملنا لتحقيق التوصيات الواردة في بيان مراكش، 

 يونيوفي حزيران/ الذي انعقد، للاتحاد البرلماني الدولي الحوار بين الأد�نشأن ة الختامية للمؤتمر البرلماني بالوثيق
2023. 

 ما داخل البلدان وفي نزاعاتصلة وثيقة بين السلام والتنمية. إن تدهور السلام وتصاعد وتيرة وشدة ال وترد
بينها يعرض مكاسب التنمية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة للخطر. ويتأثر أفراد المجتمع الضعفاء والمهمشون 

، مثل النساء والشباب والأطفال والمسنين والفقراء والسكان الأصليين والأقليات �قصاً  والممثلون تمثيلاً 
من تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة من قبل، مثل الذي يزيد  نزاعغير متناسب بال ، تأثراً المعوقينوالأشخاص 

عدم المساواة في الحصول على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويتمثل أحد هذه المظاهر في تطرف 
ما يعانون من نقص العمالة في الدول الهشة المتأثرة  وغالباً تطرفة من الشباب المعرضين للخطر الجماعات الم

 ض الأمن القومي.مما يقوّ  ت،نزاعابال

ما تكون متأصلة في عدم المساواة  ، والتي غالباً نزاعوينبغي أن ينصب تركيز� على معالجة الأسباب الكامنة وراء ال
هو اختبار جيد لصحة المجتمع  الاقتصادية والتمييز ضد مجموعات بأكملها. إن رفاه الفئات الأكثر ضعفاً 

حتياجات الخاصة لأفراد السكان المعرضين للخطر من خلال تبني حلول ككل. ولذلك، لا بد من تلبية الا
، وتوفر لهم الظروف اللازمة نزاعل من تعرضهم للآثار الضارة للشاملة تحفظ كرامتهم في الوقت نفسه، وتقلّ 

شمل لتحقيق إمكا�تهم الاجتماعية والاقتصادية. لذلك ينبغي أن نزيد من تركيز� على الأمن البشري، الذي ي
حماية المواطنين من خلال إعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والأمن البيئي، 

 الرئيسي لتعزيز السلام والتنمية على حد سواء. سبيلوضمان المساواة في الحقوق للجميع، باعتبار ذلك ال
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ى الصعيدين المحلي والوطني، وأن نتخذ الإجراءات ت المحتملة علنزاعاويجب أن نرصد علامات الإنذار المبكر لل
المناسبة لمنع التصعيد، وتعزيز الحوار والتعاون، وضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

ت من خلال التركيز على نزع السلاح، نزاعاالإنسان. وفي هذا السياق، ندرك مسؤوليتنا عن تعزيز منع نشوب ال
ع، ومحاسبة نزا ة إلى معالجة أفضل للأسباب الجذرية للوازنض الإنفاق العسكري، وتحويل أولو�ت الموخف

إلى العمل  اً ات الطوارئ لشن الحرب. نحتاج أيضبما في ذلك من خلال تحدي استخدامها لسلط -الحكومات 
من أجل تجريد الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي من السلاح، حتى يمكن استخدامها بدلاً من ذلك 

 العلمية والتعاون الدولي والسلام. للاكتشافاتلفتح مساحات 

أو وقف  نزاعوبما أن البرلمانيين يتمتعون بمكانة جيدة للاضطلاع بدور الوسطاء المحايدين، وتيسير الحوار لمنع ال
ت من خلال ممارسة الدبلوماسية نزاعابمضاعفة جهود� لحل ال تصعيده أو لاستعادة السلام، فإننا نتعهد أيضاً 

ع، بما في نزا النزاعات الواسعة النطاق في حالات ما بعد انتهاء ال عودةالبرلمانية. ونؤكد من جديد التزامنا بمنع 
ف عليها ورصدها وضمان اقترا�ا بتمويل كاف لخدمات الرعاية ذلك من خلال سن اتفاقات السلام والإشرا

والعدالة الانتقالية والإصلاحات المؤسسية. كما نلتزم بمعالجة الخلافات  النفسيةالصحية الأساسية ودعم الصحة 
مع الماضية والحالية من خلال تعزيز مشاركة المواطنين وضمان الاستماع إلى وجهات النظر من كامل نطاق المجت

 المدني والمؤسسات المدنية.

نحن ملتزمون بتعزيز المشاركة الأكبر للنساء والشباب في السياسة والأدوار القيادية، بما في ذلك في القطاعين و 
ال لخطط مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن والشباب والسلام العسكري والأمني. نلتزم بالتنفيذ الفعّ 

ومنع نشوب النزاعات ه، وبناءه، في عمليات السلام وحفظ جندريإدماج منظور  والأمن من خلال ضمان
إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة  وضمان المشاركة المتساوية والهادفة للنساء والشباب. وسنسعى أيضاً 

 القائم على عن العنف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما ضد النساء في السياسة، فضلاً 
ت والعنف ضد الأقليات والفئات المهمشة. علاوة على ذلك، نلتزم بتقديم المساعدة نزاعابال ذي الصلة درالجن

في تهيئة بيئة أكثر  دريةللناجين من هذا العنف، مع الاعتراف بأهمية الشمولية والنهج المراعية للاعتبارات الجن
 .وأمناً  إنصافاً 

م تتجاوز الحدود وتتطلب استجابة عالمية جماعية. وبوصفنا أعضاء في البرلمان، نتفق على أهمية إن تحد�ت اليو و 
إلا من خلال التعاون الدولي ودعم سيادة  استعادة الثقة في تعددية الأطراف. وعلاوة على ذلك، لا يمكننا
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، من خلال �ج أمني مشترك، حلول دائمة والتوصل إلىالتصدي للمخاطر المتزايدة، وبناء التضامن،  القانون
. ةللأجيال المقبل لإرساء شعور مشترك بالأمن، حيث تشعر جميع الدول بالأمان، مما يؤدي إلى عالم أكثر أمناً 

ومن الأمور الأساسية لمصداقية ونجاح جميع هذه الجهود ضمان أن يتناسب الاهتمام والموارد المكرسة للتصدي 
وألا تحركها مصالح جيوسياسية، مع مراعاة المساواة في الحقوق والكرامة والقيمة للتحد�ت العالمية مع خطورتها 

 لكل حياة إنسانية.

للاتحاد البرلماني الدولي، نؤكد من جديد التزامنا بالحوار والتعاون  135، ونحن نحتفل بالذكرى السنوية الـوأخيراً 
بينما و  الدولي بوصفه النظير البرلماني للأمم المتحدة. بين البرلما�ت، ونشدد على الدور الفريد للاتحاد البرلماني

، ندعو جميع 2024سبتمبر أيلول/في الذي سيعقد لأمم المتحدة ل التابع ستقبلالمعني بالمقمة مؤتمر النتطلع إلى 
. وبدور�، هاتعزيز البعد البرلماني لعملصلاح الأمم المتحدة وز�دة بإ النهوضالبرلما�ت الأعضاء إلى المساعدة في 

سنعيد هذا الإعلان إلى برلما�تنا، وننشر نتائج عملنا الجماعي على سلطاتنا الوطنية، ونسعى إلى الاحتفال 
، الذي يصادف الذكرى السنوية للاتحاد البرلماني الدولي) من وحزيران/يوني 30( للعمل البرلمانيباليوم الدولي 

 في برلما�تنا. ةمخصص فعاليةخلال 

ثابتة وقائمة على الأدلة وأصيلة،  جاً ، وأن نتبع �ُ رلمانيين، نلتزم بأن نقود الطريق نحو عالم أكثر سلاماً وبصفتنا ب
بصورة فردية وأن نستفيد من تجارب جميع أعضاء المجتمع البرلماني العالمي. ولذلك نتعهد ببذل قصارى جهد�، ف

 ، لحماية وتعزيز السلام للجميع.وجماعية
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Parliamentary diplomacy: Building bridges  
for peace and understanding 

 
Endorsed by the 148th IPU Assembly 

(Geneva, 27 March 2024) 
 
 
We, Members of Parliament from around the world, gathered together at the 148th IPU Assembly in 
Geneva, Switzerland, reaffirm our commitment to parliamentary diplomacy to address the growing 
challenges to peace and international security.  
 
We are meeting at a time of great turbulence and instability. From the resurgence of conflicts and 
geopolitical tensions, the increase in social polarization and a looming new global arms race, to the 
devastating impacts of climate change and the dangers posed by artificial intelligence – the multi-faceted 
and intractable challenges we face underscore the urgency for a collective, forward-looking and durable 
response that learns from the past and goes beyond conventional solutions. As we navigate this intricate 
landscape, it becomes increasingly evident that addressing these complex challenges demands a shared 
global commitment to building a resilient foundation for lasting peace, rooted in the upholding of human 
rights and democratic principles. 
 
We conclude this Assembly recognizing the potential of parliamentary diplomacy, grounded in dialogue, 
mutual respect and the achievement of common goals, as an important means to build trust, promote 
cooperation, share good practices, and enhance the contribution of parliaments and parliamentarians to 
building lasting world peace. We recognize that the tools of parliamentary diplomacy include bilateral and 
multilateral associations, such as inter-parliamentary institutions, staff exchanges and friendship groups. 
We welcome the work of the IPU to help foster political dialogue conducive to peacebuilding and the 
peaceful resolution of conflict, and encourage the IPU to continue its efforts in this regard. We also call 
upon the IPU to support and accompany a return to the rule of law in countries, many of them on the 
African continent, which have undergone an unconstitutional dissolution of parliament.  
 
As representatives of the people, we parliamentarians are keenly aware of our responsibility to build 
bridges of understanding among nations, bring peace to citizens and find consensus on how to 
overcome joint hurdles. Parliamentarians further have an active role to play in ensuring that efforts to 
negotiate peace processes, treaties and other international agreements are rooted in the needs of the 
people, taking into account traditional wisdoms and values. In addition, we recognize that 
parliamentarians are uniquely positioned to ensure compliance with the rule of law and international 
norms, which are essential prerequisites for restoring the conditions for peaceful coexistence and 
alleviating the growing fragmentation of societies and the multilateral system.  
 
We condemn all human rights violations arising during conflict as well as all breaches of the basic rules, 
principles and core tenets of international law, in particular international humanitarian law. In this regard 
we must pay particular attention to the situation of young people who, when faced with disruption in their 
formative years, risk growing up as a lost generation, and to recognizing the vital role that women can 
and should play in conflict prevention and peacebuilding. Parliamentary diplomacy is a crucial tool in 
empowering parliamentarians to actively promote and safeguard these rights and standards at the 
national level, as well as to advance democratic principles and human rights standards worldwide. 
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Furthermore, we seek to prioritize the safeguarding of human rights by emphasizing the importance 
of ratifying and effectively implementing international humanitarian law and human rights 
instruments at the national level as a critical step in ensuring that those entitled to protection 
genuinely benefit from it. Likewise, we agree to work to disseminate international humanitarian law 
as widely as possible to the population as a whole, to provide gender-sensitive training to armed 
and security forces on this subject and to step up the accountability of these forces for their actions. 
 

We strongly reiterate our commitment to upholding the rule of law, both domestically and 
internationally, as the cornerstone of conflict prevention and resolution, as well as our belief in 
dialogue and diplomacy as an indispensable tool to achieve enduring peace. We urge all States, 
especially those parties to an armed conflict, to adhere strictly to the 1949 Geneva Conventions 
and their Additional Protocols, with no exceptions. Additionally, we advocate for increased recourse 
to the International Court of Justice and other international judicial institutions as essential 
mechanisms for the peaceful resolution of disputes between nations. 
 

We condemn the recent surge in identity-based hatred around the world, particularly religious 
hatred, and regret the political polarization that is helping to drive this phenomenon. We advocate 
for holistic dialogue processes that involve representatives of religions, beliefs and faith-based 
organizations to effectively complement existing efforts to mitigate violence and promote peace, 
inclusion and understanding. We commit to continuing our work to achieve the recommendations 
outlined in the Marrakesh Communiqué, the outcome document of the IPU’s Parliamentary 
Conference on Interfaith Dialogue, held in June 2023. 
 

There is a close link between peace and development. The deterioration of peace and the 
escalation in the frequency and severity of conflicts within and between countries jeopardizes 
development gains and the attainment of the Sustainable Development Goals. Vulnerable, 
marginalized and underrepresented members of society, such as women, youth, children, the 
elderly, the poor, indigenous people, minorities, and persons with disabilities, are disproportionately 
impacted by conflict, which further exacerbates pre-existing inequalities, such as unequal access to 
socio-economic and political rights. One such manifestation of this is in the radicalization by 
extremist groups of at-risk and often under-employed youth in fragile, conflict-affected States, 
undermining national security. 
 

Our focus should be on tackling the underlying causes of conflict, which are often rooted in 
economic inequality and discrimination against entire groups. The well-being of the most vulnerable 
is a good litmus test for the health of society at large. Therefore, it is imperative to address the 
specific needs of at-risk members of the population by embracing inclusive solutions that 
simultaneously preserve their dignity, reduce their exposure to the detrimental impacts of conflict 
and provide the conditions for them to realize their socioeconomic potential. We should therefore 
increase our focus on human security, which encompasses citizens’ protection by prioritizing 
essential needs such as food, health care and environmental security, and on guaranteeing equal 
rights for all, as the main path to fostering both peace and development.  
 

We must monitor the early warning signs of potential conflicts both locally and nationally and take 
adequate action to prevent escalation, foster dialogue and cooperation, and ensure compliance 
with international humanitarian and human rights law. In this vein, we recognize our responsibility 
to promote conflict prevention through a focus on disarmament, reducing military spending, shifting 
budget priorities to better address the root causes of conflict, and holding governments to account 
– including by challenging their use of emergency powers to wage war. We also need to work 
towards the demilitarization of cyberspace and artificial intelligence, so that they can instead be 
used to open up spaces for scientific breakthroughs, international cooperation and peace.  
 

Since parliamentarians are well-placed to play the role of impartial mediators, to facilitate dialogue 
to prevent or de-escalate conflict or to restore peace, we also pledge to redouble our efforts to 
resolve conflicts through the exercise of parliamentary diplomacy. We reaffirm our commitment to 
preventing a relapse of large-scale disputes in post-conflict situations, including through enacting, 
overseeing and monitoring the implementation of peace agreements and ensuring they are 
accompanied by adequate funding for basic health care services, mental health support, 
transitional justice and institutional reforms. We further commit to addressing past and current 
discord through bolstering citizen engagement and ensuring that perspectives from the full breadth 
of civil society and civic institutions are heard. 
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We are committed to fostering the more substantial involvement of women and youth in politics and 
leadership roles, including in the military and security sectors. We commit ourselves to the effective 
implementation of the women, peace and security, and youth, peace and security agendas of the 
UN Security Council by ensuring that peace processes, peacekeeping, peacebuilding and conflict 
prevention integrate a gender perspective and guarantee the equal and meaningful participation of 
women and youth. We also will strive to take all necessary measures to prevent and combat all 
forms of violence against women and girls, especially against women in politics, as well as conflict-
related gender-based violence and violence against minority and marginalized groups. Moreover, 
we commit to providing assistance to survivors of such violence, recognizing the importance of 
inclusivity and gender-sensitive approaches in creating a more equitable and secure environment. 
 
Today’s challenges transcend borders and demand a collective global response. As members of 
parliament, we agree on the importance of restoring trust in multilateralism. Further, it is only 
through international cooperation and upholding the rule of law that we can address growing risks, 
build solidarity and, through a common security approach, find lasting solutions to establish a 
shared sense of security, where all nations feel safe, leading to a more secure world for future 
generations. Essential to the credibility and success of all these efforts is ensuring that the attention 
and resources devoted to responding to global challenges are commensurate with their severity 
and not motivated by geopolitical interests, bearing in mind the equal rights, dignity and value of 
each human life.  
 
Finally, as we mark the 135th anniversary of the IPU, we reconfirm our commitment to 
inter-parliamentary dialogue and cooperation, and we emphasize the IPU’s unique role as the 
parliamentary counterpart to the United Nations. As we look ahead to the UN Summit of the Future 
in September 2024, we call on all Member Parliaments to help advance UN reform and to further 
strengthen the parliamentary dimension of the work of the UN. In turn, we shall take this 
Declaration back to our respective parliaments, disseminate the outcome of our collective work to 
our national authorities, and seek to mark the International Day of Parliamentarism (30 June, which 
coincides with the anniversary of the IPU) through a dedicated event in our respective parliaments.  
 
As parliamentarians, we commit to lead the way towards a more peaceful world, pursuing 
tenacious, evidence-based and original approaches, and drawing on the experiences of all 
members of the global parliamentary community. We therefore pledge to do our utmost, individually 
and collectively, to protect and promote peace for all. 
 

 


